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  اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن تقارير رواندا الدوريـة              
 ١٧ - أبريـل / نيـسان ٢٩( الرابع، في دورتها الخمسين   من الثاني إلى  

  )٢٠١٣مايو /أيار
نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تقـارير روانـدا              -١

الدورية من الثاني إلى الرابع بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية       
 ٢٠١٣مـايو   / أيـار  ٨ المعقودتين في    ١٦ و ١٥في جلستيها   ) E/C.12/RWA/2-4(والثقافية  

)E/C.12/2013/SR.15-16(     ٢٠١٣مـايو  / أيار ١٧، المعقودة في    ٢٨، واعتمدت في جلستها ،
  .الملاحظات الختامية التالية

  مقدمة  -ألف  
) E/C.12/RWA/2-4(ترحب اللجنة بتقديم تقارير رواندا الدورية من الثاني إلى الرابع             -٢
. بالحوار البنّاء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف، غير أنها تأسف لطول تأخر تقديم التقارير  و

وتُعرب اللجنة عن التقدير للدولة الطرف على ردودها في الوقت المناسب على قائمة القضايا              
، وعلى المعلومات الإضافية الـتي قـدمها   )E/C.12/RWA/Q/2-4/Add.1(التي وضعتها اللجنة   

وتأسف اللجنة لعدم وجود بيانات إحصائية عن قضايا معيّنة         . خلال الحوار مع اللجنة   الوفد  
  .أثارتها اللجنة

وتود اللجنة أن تسجل أساها العميق للإبادة الجماعية التي شهدتها الدولة الطرف              - ٣
وتشجع اللجنة الدولة الطـرف     . ، وتعرب عن تعاطفها مع جميع الضحايا      ١٩٩٤في عام   

هودها الرامية إلى تحقيق المصالحة والعدالة الانتقالية وبناء الأمـة وإعـادة            على مواصلة ج  
  .الإعمار بعد التراع
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  الجوانب الإيجابية  -باء  
تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية الـتي اعتمـدتها              -٤

  :الدولة الطرف وتشمل ما يلي
  أحكاماً بشأن حقوق الإنسان؛ الذي يتضمن ٢٠٠٣دستور عام   )أ(  
  ؛٢٠٠٩مايو / أيار٢٧ المؤرخ ١٣قانون العمل رقم   )ب(  
، بـشأن   ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ٢٠، المؤرخ   ٠١/٢٠٠٧القانون رقم     )ج(  

  حماية الأشخاص ذوي الإعاقة؛
   بشأن منع العنف الجنساني وقمعه؛٥٩/٢٠٠٨القانون رقم   )د(  
، بشأن الهجـرة    ٢٠١١مارس  / آذار ٢١رخ  ، المؤ ٠٤/٢٠١١القانون رقم     )ه(  

  إلى رواندا ومنها؛
، بشأن ٢٠١١ديسمبر / كانون الأول١٤، المؤرخ ٥٤/٢٠١١القانون رقم     )و(  

  حقوق الطفل وحمايته من العنف؛
  السياسة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال؛  )ز(  
لاً عن  مختلف الآليات والاستراتيجيات الموضوعة لتعزيز النهوض بالمرأة فض         )ح(  

المساواة بين الجنسين، مثل إنشاء وزارة الشؤون الجنسانية وتعزيز الأسرة، ووضع الـسياسة             
  .الوطنية للشؤون الجنسانية، وتأسيس المجلس الوطني للمرأة، ومكتب رصد الشؤون الجنسانية

وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على صـكوك حقـوق الإنـسان التاليـة                -٥
  :ابانضمامها إليه أو

البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،           )أ(  
  ؛٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١٥في 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية              )ب(  
  ؛٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١٥اللاإنسانية أو المهينة، في  أو

  ؛٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١٥الأشخاص ذوي الإعاقة، في اتفاقية حقوق   )ج(  
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفـراد أسـرهم،             )د(  

  ؛٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١٥ في
 ١٥البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقـة، في            )ه(  

  ؛٢٠٠٨ديسمبر /كانون الأول
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توكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية         البرو  )و(  
  ؛٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١٥والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في 

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفـال في            )ز(  
  ؛٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٣المنازعات المسلحة، في 

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفـال            )ح(  
  .٢٠٠٢أبريل / نيسان١٤واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم  
 من الدستور تنص على أن للمعاهدات والاتفاقـات         ١٩٠اللجنة أن المادة    تلاحظ    -٦

الأسبقية على القوانين العادية والأساسية، ويمكن تطبيقها مباشرة في النظام القـانوني            الدولية  
بالعهد الهيئـات  ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من عدم وجود حالات احتجت فيها         . المحلي

  ).٢المادة ( تطبيقاً مباشراً طبقتهالمحاكم المحلية أو القضائية أو 
تواصل جهودها لتوعيـة القـضاة والمحـامين         اللجنة الدولة الطرف بأن      توصي  

. بالحقوق المنصوص عليها في العهد، وأن تتخذ كذلك خطوات لنشر العهد بين السكان            
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم إليها معلومات عن حالات الاحتجاج بالعهد أمام           

  .المحلية أو حالات تطبيقه فيهاأو الهيئات القضائية المحاكم 
ور اللجنة القلق من عدم استقلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على صـعيد             ويسا  -٧

الممارسة، وغياب الشفافية فيما يتعلق بعملية اختيار أعضائها، وعدم وجود إجراءات مستقلة            
وتلاحظ اللجنة اعتمـاد القـانون      . وشفافة لعزلهم، فضلاً عن افتقارها إلى الاستقلال المالي       

، الذي يعدل التشريع الـسابق الخـاص        ٢٠١٣مارس  / آذار ٢٥ ، المؤرخ ١٩/٢٠١٣ رقم
  ).٢المادة (باللجنة الوطنية ويتناول من زاوية القانون معظم دواعي القلق المذكورة أعلاه 

 ٢٥، المـؤرخ    ١٩/٢٠١٣ اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ القانون رقم         توصي  
ة لحقوق الإنسان، تنفيذاً    ، الذي يعدل التشريع الخاص باللجنة الوطني      ٢٠١٣مارس  /آذار

فعالاً، من أجل ضمان استقلالها على صعيد الممارسة، ولا سيما فيما يتعلق بعملية اختيار              
 النحو المنصوص عليه في المبادئ المتصلة بمركز المؤسسات         لىأعضائها وباستقلالها المالي، ع   

  ).مبادئ باريس(الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها 
والتمييـز  " البـاتوا "للجنة القلق من استمرار القوالب النمطية إزاء سكان         ويساور ا   -٨

الذي ما زالوا يواجهونه ويمنعهم من التمتع الكامل بالحقوق المنـصوص عليهـا في العهـد،      
سيما الوصول إلى سوق العمل، والسكن اللائق، والتعليم، وخدمات الرعاية الـصحية،             ولا

لتمييز والتدابير الأخرى الـتي     التشريع المناهض ل  الرغم من    الأخرى، ب  ةوالخدمات الاجتماعي 
  .اعتمدتها الدولة الطرف
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 اللجنة بأن تتصدى الدولة الطرف بصرامة للقوالب النمطية والوصـم           توصي  
، بوسائل تشمل ضمان التطبيق الفعـال لتـشريعها         "الباتوا"والتمييز والتهميش ضد    

اً بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير خاصـة        وتوصي اللجنة أيض  . الخاص بمكافحة التمييز  
 بالحقوق المنصوص عليها في العهد تمشياً  املمؤقتة، من أجل تمكين الباتوا من التمتع الك       

وتوجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف     . مع توصيات المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق      
قـوق الاقتـصادية    بشأن عـدم التمييـز في الح      ) ٢٠٠٩(٢٠إلى تعليقها العام رقم     
  .والاجتماعية والثقافية

وتشعر اللجنة بالقلق من استمرار القوالب النمطية الأبوية المتجذرة فيما يتعلق بأدوار              -٩
ومسؤوليات الرجل والمرأة، رغم التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتوعية السكان وتعزيـز             

من أن التدابير المتخذة للنهوض بالأنـشطة       ويساور اللجنة القلق أيضاً     . المساواة بين الجنسين  
واللجنة قلقة . المدرة للدخل على النساء، ولا سيما من يعشن في المناطق الريفية، لم تكن فعالة     

كذلك من استمرار عدم المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالوصول إلى المناصب العليـا               
  ).٣المادة (لمحلية سواء في القطاع الخاص أو في الإدارة العامة ا

 اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودهـا لـضمان التطبيـق الفعلـي        توصي  
لتشريعها المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتنفيذ التدابير السياساتية المتخذة لتحقيق المساواة           

ية بين الرجل والمرأة، بما في ذلك تعزيز حملاتها للتوعية من أجل القضاء على المواقف الثقاف              
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتعزيز المساواة في تمثيـل          . السلبية ضد المرأة والفتاة   

وفي هـذا   . المرأة في المناصب العليا في الإدارة العامة المحلية وكذلك في القطاع الخـاص            
بـشأن  ) ٢٠٠٥(١٦الصدد، توجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم           

  . التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةق الرجل والمرأة في حالمساواة بين
وتشعر اللجنة بالقلق من أن المرأة لا تزال عرضة للعنف في الدولة الطرف، بمـا في                  -١٠

ذلك العنف الجنسي، رغم التشريع الذي اعتُمد حديثاً ورغم التدابير الأخرى التي اتُّخـذت              
ويساور اللجنة القلق أيضاً من عـدم وجـود      . وتوفير الحماية للضحايا  لمكافحة ذلك العنف    

 العنف الجنساني، ولا سيما عن إجراءات التحقيق وملاحقة المـذنبين           لاتمعلومات عن حا  
وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن التنفيذ الفعلي للتدابير المتخذة،         . وإدانتهم ومعاقبتهم 

عنف الجنساني، وكذلك عن عدد النساء المتأثرات، بمن فيهن         وتأثير ذلك في تراجع معدلات ال     
  ).١٠و ٣المادتان (الريفيات 
 اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تطبيق تشريعها الخاص بمكافحة العنـف            توصي  

وتوصي اللجنة  . الجنساني تطبيقاً فعالاً، وتحقق في جرائمه وتلاحق مرتكبيها وتحكم عليهم         
 ٢٠١١يوليه  /تعزز سياساتها وخطتها الاستراتيجية المعتمدة في تموز      الدولة الطرف أيضاً بأن     

بشأن العنف الجنساني، وحملاتها الرامية إلى التوعية في مجال العنف الجنساني، ولا سيما في              
وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تضاعف جهودهـا         .  الريفية المجتمعاتالمناطق و 
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ضحايا، وتكفل وجود العدد الكافي من الموظفين لتقديم        الرامية إلى توفير خدمات الدعم لل     
 بأن تقدم إليها، في تقريرها المقبل، بيانـات        الطرفوتوصي اللجنة الدولة    . هذه الخدمات 

  .الريفية/شاملة مفصلة حسب السن والمناطق الحضرية
ن وتشعر اللجنة بالقلق من أن التشريع الخاص باللاجئين وملتمسي اللجوء لا يحمي م   -١١

 ١٨ولا يسمح بلم شمل أفراد الأسرة المعالين الذين لا تقل أعمـارهم عـن               الإعادة القسرية   
ويساور اللجنة القلق أيضاً من أن اللاجئين وملتمسي اللجوء مـا زالـوا يواجهـون               . عاماً

 الاجتماعية والتمتع التام بالحقوق المـشمولة بالعهـد،         ماتصعوبات في الحصول على الخد    
الـدائم،  المقـيم    يتعلق بالوصول إلى سوق العمل، والحصول علـى وضـع            سيما فيما  ولا

واللجنة قلقة كذلك من الصعوبات التي يواجهها العائدون فيما يتعلق          . والاعتراف بشهاداتهم 
 سيما فيما يخص حصولهم على الأراضي وغيرها        بإعادة إدماجهم إدماجاً تاماً في رواندا، ولا      

اناً على التعليم والرعاية الصحية، ومزاولة الأنـشطة المـدرة   من حقوق الملكية، والحصول مج 
وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من أن تسجيل مواليد اللاجئين وملتمـسي             . للدخل

  ).١٠المادة  (ارسةاللجوء وعديمي الجنسية غير مضمون تماماً على صعيد المم
للاجئين وملتمـسي    اللجنة الدولة الطرف بأن تنقح تشريعها الخاص بـا         توصي  

، وكفالة لم شمل أفراد أسر اللاجـئين        الإعادة القسرية اللجوء من أجل ضمان مبدأ عدم       
وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضمن الدولة الطرف تمتع        . المعالين دون قيود قائمة على سنّهم     

ين،  تدابير تهدف إلى إعادة إدماج العائد      تنفذاللاجئين الفعلي بالحقوق المشمولة بالعهد، و     
سيما فيما يخص الحصول على الأراضي، والحصول مجاناً علـى التعلـيم والرعايـة               ولا

وتوصي اللجنة كذلك بأن تـضمن الدولـة        . الصحية، ومزاولة الأنشطة المدرة للدخل    
 وملتمسي  ينالطرف تسجيل جميع الأطفال المولودين في أراضيها ولا سيما أطفال اللاجئ          

 ٤، المـؤرخ    ١٤/٢٠٠٨ل تشمل تنقيح القـانون رقـم        الجنسية، بوسائ اللجوء وعديمي   
 الذي ينظم تسجيل السكان وإصدار بطاقة الهوية الوطنية، من أجل ،٢٠٠٨يونيه /حزيران

  .تمديد الأجل النهائي للتسجيل، ومن خلال تدريب موظفي السجل المدني
اء وسكان  ويساور اللجنة القلق من ارتفاع معدل البطالة التي تؤثر خصوصاً في النس             -١٢

وتشعر اللجنة . المناطق الريفية والفئات والشعوب المهمشة والمحرومة، بمن فيها الباتوا والشباب        
بالقلق أيضاً من ارتفاع معدل بطالة الأشخاص ذوي الإعاقة ومن عدم وجود معلومات عن              

دريب  المعتمدة لتيسير وصول هؤلاء الأشخاص إلى سوق العمل، بما في ذلك الت            تدابيرتنفيذ ال 
واللجنة قلقة كذلك من عدم وجود بيانات شاملة عن تأثير البرامج التدريبية والمهنيـة         . المهني

  ).٦المادة (فيما يتعلق بوصول الناس إلى سوق العمل، ولا سيما الشباب 
 اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات لخفض معدل البطالـة وتعزيـز             توصي  

صممة لمكافحة البطالة في صفوف النساء والـشباب        المالمحددة الهدف و  الخطط والبرامج   
والمهمشين والمحرومين، أفراداً وفئات، فضلاً عن سكان المناطق الريفية، من أجل تحقيـق             
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 بأن تضمن التنفيذ الفعـال للتـدابير   أيضاًوتوصي اللجنة الدولة الطرف    . نتائج ملموسة 
 المتصلة بإدمـاجهم في عمـل       المتخذة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما التدابير       

وتوصي اللجنة كذلك بأن تقدم الدولة الطرف، في تقريرها الدوري المقبـل،            . الشركات
 البطالة، وتُقـيِّم    دلبيانات إحصائية عن التأثير الملموس لجميع التدابير المتخذة لخفض مع         

  .البرامج لضمان استجابتها لاحتياجات سوق العمل
من ارتفاع عدد الأشخاص العاملين في الاقتصاد غير الرسمـي،      وتشعر اللجنة بالقلق      -١٣

  ).٦المادة (ومن عدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير لحمايتهم وضمان تمتعهم بحقوقهم 
 اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات للحد مـن عـدد الأشـخاص            توصي  

. يتهم حمايـة فعليـة    العاملين في الاقتصاد غير الرسمي بإتاحة فرص العمل الرسمي لهم وحما          
  .وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تضمن تمتعهم التام بحقوقهم بموجب العهد

وتشعر اللجنة بالقلق من عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لحمايـة خـدم                -١٤
  ).٧المادة (المنازل وضمان تمتعهم الكامل بالحقوق المنصوص عليها في العهد 

لة الطرف بأن تتخذ خطوات لضمان حمايـة خـدم المنـازل             اللجنة الدو  توصي  
وتُشجَّع الدولة الطرف على التصديق على      . وتمتعهم بالحقوق المشمولة بالحماية في العهد     

  .بشأن العمل اللائق للعمال المترليين) ٢٠١١(١٨٩قية منظمة العمل الدولية رقم اتفا
، وإن كانت قد حددت أجوراً دنيا مختلفـة في          واللجنة قلقة من أن الدولة الطرف       -١٥

قطاعات محدودة من الاقتصادي الرسمي، لم تعتمد بعد أجراً أدنى وطنياً يسري علـى جميـع         
  ).٧المادة (فروع الأنشطة الاقتصادية 

 اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الضرورية لاعتمـاد أجـر             توصي  
لائـق لجميـع    معيـشي   اً، من أجل كفالة مستوى      وطني وضمان استعراضه دوري    أدنى

  .وأسرهم العمال
تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف قد أنشأت مفتشية للعمل في كل مقاطعة، ومـع                 -١٦

ذلك يساور اللجنة القلق من تقارير تفيد بأن انتهاكات معايير العمل المنـصوص عليهـا في                
معايير السلامة والصحة، ما زالت تحـدث       قانون العمل، فيما يتعلق بالأجور ووقت العمل و       

  ).٧المادة ( غير الرسمي ادفي الغالب في الاقتص
 اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف عمليات التفتيش الخاصة بظروف العمـل        توصي  

، ٢٠١٢مـايو   / أيـار  ١٧، الصادر في    ٢وتنفذ فعلياً قانون العمل والأمر الوزاري رقم        
المهنيتين، وذلك بوسائل تشمل التحقيق في انتهاكات الذي يحدد شروط الصحة والسلامة    
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيـضاً      .  ومعاقبتهم هامعايير العمل، وملاحقة المسؤولين عن    

  .بأن تعجّل باعتماد وتنفيذ السياسة الوطنية بشأن الصحة والسلامة المهنيتين
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تي اعتمدتها الدولة الطرف    وتلاحظ اللجنة أن السياسة الوطنية للضمان الاجتماعي ال         -١٧
 تهدف إلى توسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي، غير أن اللجنة قلقة من أن             ٢٠٠٩في عام   

كثيراً من العمال ما زالوا مستبعدين من الضمان الاجتماعي، ولا سيما العاملين في الاقتصاد              
  ).٩المادة ( فضلاً عن المحرومين والمهمشين ي،غير الرسم
ة الدولة الطرف بأن تعجل بتنفيذ سياستها الوطنية للضمان الاجتماعي           اللجن توصي  

وتوصي اللجنة  . الضمان الاجتماعي للجميع  تغطية  ، من أجل توفير     ٢٠٠٩المعتمدة في عام    
كذلك بأن تقدم الدولة الطرف المساعدة إلى أكثر الأشخاص حرمانـاً وتهميـشاً، الـذين               

 وتوجه اللجنـة اهتمـام الدولـة      .  الاجتماعي نلضمايستطيعون المساهمة في مخططات ا     لا
  .بشأن الحق في الضمان الاجتماعي) ٢٠٠٧(١٩الطرف إلى تعليقها العام رقم 

مـن  يستفدن  ويساور اللجنة القلق من أن قانون العمل ينص على أن النساء اللائي               -١٨
أسابيع إضـافية   تمديد إجازتهن لمدة ستة     ثم يخترن   إجازة أمومة مدتها ستة أسابيع بأجر كامل        

  ).١٠ و٩المادتان ( في المائة من أجرهن ٢٠يحصلن إلا على  لا
 اللجنة الدولة الطرف بأن تستعرض قانون العمل من أجل رفع مـستوى             توصي  

 الطرف إلى تعليقها وتوجه اللجنة اهتمام الدولة. أجور النساء اللائي يمددن إجازة الأمومة
  ).٢٠٠٧(١٩العام رقم 

نة بالقلق من ارتفاع معدل عمل الأطفـال، ولا سـيما في الزراعـة،              وتشعر اللج   -١٩
 الـصناعات وكخدم للمنازل، وفي الشركات الصغرى والصناعات الخفيفة، وصنع الآجر، و         

 ٥٤/٢٠١١، رغم حظر عمل الأطفال بموجب قانون العمل وبموجب القانون رقم            يةالتعدين
، والتدابير الأخرى   )٥١المادة  (لطفل   حقوق ا  ةديسمبر بشأن حماي  / كانون الأول  ١٤المؤرخ  

  ).١٠المادة (المتخذة لمكافحة عمل الأطفال 
 اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لتنفذ بصرامة تشريعها الـذي            توصي  

يحظر عمل الأطفال، بوسائل منها تعزيز عمليات التفتيش، والتحقيق وملاحقة المسؤولين           
وتوصي اللجنة أيضاً بأن تقـوم الدولـة        . ساعدتهمومعاقبتهم، وإعادة تأهيل الضحايا وم    
 بمكافحة عمل الأطفال، ولا سيما في المنـاطق         اصالطرف بحملات للتوعية بتشريعها الخ    

وعلاوة على ذلك، توصـي اللجنـة       . الريفية حيث يُستخدم الأطفال في قطاع الزراعة      
 ٢٠٠٧ وضعتها في عام     الدولة الطرف بأن تنفذ تنفيذاً فعالاً خطتها الوطنية الخمسية التي         
 أشكاله، من أجـل  سوأبشأن عمل الأطفال، والتي تهدف إلى حظر هذا العمل ومكافحة أ      

تعزيز حماية الأطفال، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن إجراءات التحقيق             
  .وملاحقة المسؤولين عن عمل الأطفال ومعاقبتهم

تجار بالأطفال لاستغلالهم في الجنس في الدولـة        وتشعر اللجنة بالقلق من استمرار الا       -٢٠
  ).١٠المادة (الطرف 
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 اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ فعلياً تشريعها الخاص بمكافحة الاتجـار،             توصي  
ومعاقبتهم، وتوفير المـساعدة  عنه خلال التحقيق في قضايا الاتجار وملاحقة المسؤولين    من

  .والحماية للضحايا
 ،٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ١٤لمؤرخ  ، ا ٥٤/٢٠١١ن القانون رقم    وتلاحظ اللجنة أ    -٢١

بشأن حقوق الطفل وحمايته، قد ألغى العقوبة البدنية في جميع الأوسـاط، غـير أن اللجنـة       
المنصوص عليه في القانون المدني قد يفسَّر تفسيراً سيئاً         " الحق في التأديب  "تزال قلقة من أن      لا

  ).١٠ادة الم( البدنية العقوبةويسمح ب
، ٥٤/٢٠١١ اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف أن يلغي القـانون رقـم             توصي  
، العقوبة البدنية إلغاءً تاماً أياً      المدني، والقانون   ٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ١٤المؤرخ  

  .كان نوعها في جميع الأوساط دون استثناء
طرف رغم التدابير المتخذة    وتشعر اللجنة بالقلق من ارتفاع معدل الفقر في الدولة ال           -٢٢

ورغم ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، مما يؤثر بوجه خاص في النساء، بمن فـيهن النـساء                
اللائي يُعلن أسرهن، وفي الأسر التي يعيلها أطفال، وفي سكان المناطق الريفيـة العـاملين في                

ومين، أفـراداً    قلقة أيضاً إزاء فقر وسوء ظروف عيش المهمـشين والمحـر           واللجنة. الزراعة
وجماعات، مثل جماعة الباتوا، وملتمسي اللجوء واللاجئين وخدم المنازل، الأمر الذي يحـول     

ويساور اللجنـة القلـق     . دون تمتعهم تمتعاً فعلياً بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية       
  ).١١المادة ( الفقر في بعض المناطق الريفية مستوىكذلك من ارتفاع 

ع بيان اللجنة بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بـالحقوق الاقتـصادية             م تمشياً  
، توصي اللجنة بـأن     )، المرفق السادس  E/2002/22-E.12/2001/17(والاجتماعية والثقافية   

تنفذ الدولة الطرف التدابير المتخذة لمكافحة الفقر والحد من أوجه التفاوت القائمة بـين              
وتوصي . تعززها، بطرق تشمل تيسير الأنشطة المدرة للدخل       و فعالاًمختلف المناطق تنفيذاً    

اللجنة أيضاً بأن تستعرض الدولة الطرف بانتظام خططها واستراتيجياتها من أجل تقيـيم             
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الـدوري المقبـل             . أوجه ضعفها 

، عـن عـدد     ينالحضري/يني الريف السكانبيانات مقارنة، مصنفة حسب الجنس والسن و      
  .الفقراء وعن التقدم المحرز في مكافحة الفقر

وتشعر اللجنة بالقلق من حالة سكن المحرومين والمهمشين، جماعـات وأفـراداً، في               -٢٣
ويساور اللجنة القلق أيضاً مـن أن الدولـة الطـرف           . ضواحي كيغالي وفي المناطق الريفية    

واللجنـة قلقـة    . يجار ولم تقدم معلومات عن التشرد     تعتمد بعد تشريعاً بشأن مراقبة الإ      لم
" برنامج وداعـاً أيتـها الأكـواخ      "سياق برامج السكن الحكومية، مثل      بالنظر إلى   كذلك  

)Bye Bye Nyakatsi(          ،حيـث إن   ، وخطة كيغالي الأساسية، وسياسة الاستيطان في القـرى
وعلاوة على  . اتهم السابقة في ظروف أسوأ مما كانوا يعيشونه في مستوطن         يعيشون، نالمشردي

 نُقلوا من مساكنهم في سياق تلك       الذينذلك، تشعر اللجنة بالقلق من أن بعض أفراد الباتوا          
  ).١١المادة (البرامج ما زالوا يعيشون في أوضاع مزرية 
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 اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تشريعاً بشأن مراقبـة الإيجـار وتعـزز              توصي  
 فرص حصول الجميع على السكن اللائق، ولا سيما المحرومين          تدابيرها الرامية إلى تحسين   

وتوصي اللجنـة   . والمهمشين، أفراداً وجماعات، ومنهم جماعة الباتوا على وجه الخصوص        
 شاملة قبل نقل السكان من مساكنهم، وتكفل        اوراتأيضاً بأن تجري الدولة الطرف مش     

وتطلب . كانوا يتمتعون به سابقاً   ترحيلهم إلى مستوطنات ملائمة تتسم بظروف شبيهة بما         
اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل بيانات مقارنة بشأن تنفيـذ        

 حـسب الجـنس والـسن       صنفةالحق في السكن والتقدم المحرز في هذا الصدد، تكون م         
م في  وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطـرف أن تقـد         . الحضرية/وسكان المناطق الريفية  

ة وتوجه اللجنة اهتمام الدول . تقريرها الدوري المقبل معلومات مصنفة عن حالات التشرد       
  .بشأن الحق في السكن اللائق) ١٩٩١(٤الطرف إلى تعليقها العام رقم 

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن معظم السكان الـذين صـودرت                -٢٤
الذين صودرت أراضيهم في سياق سياسة تجميع الأراضـي         أراضيهم أو طُردوا منها قسراً أو       

، ٢٠٠٧أبريـل   / نيسان ١٩، المؤرخ   ١٨/٢٠٠٧التخطيط الحضري بموجب القانون رقم       أو
 يُستشاروا على نحو سليم قبل عمليـات المـصادرة والترحيـل            يتلقوا تعويضاً منصفاً ولم    لم
  ).١١ المادة(

بموجبها ت كاملة ومسبقة تلتمس      اللجنة الدولة الطرف بأن تجري مشاورا      توصي  
موافقة الأشخاص المقرر مصادرة أراضيهم أو إجلاؤهم منها، وتقدم إليهم تعويضاً عاجلاً            

بـشأن  ) ١٩٩٧(٧ة الطرف إلى تعليقها العام رقم       وتوجه اللجنة اهتمام الدول   . ومنصفاً
  . القسريخلاءعمليات الإ: الحق في السكن اللائق

من أن الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية لـيس مـضموناً      ويساور اللجنة القلق      -٢٥
فعلياً بعد للجميع، بمن فيهم اللاجئون وملتمسو اللجوء والأفراد المحرومون والمهمشون، فضلاً            

  ).١٢المادة (عن جماعة الباتوا 
 اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى ضمان حصول جميع            توصي  

  . على خدمات الرعاية الصحيةسكانها، دون تمييز،
ويساورها القلق أيضاً من ارتفـاع      . وتشعر اللجنة بالقلق من معدل وفيات الأطفال        -٢٦

معدل وفيات الأمهات، بما يشمل وفيات المراهقات، وهو ما يعزى في جزء منه إلى عمليات               
جنة قلقـة   والل. غير ملائمة في ظروف   سرية أو   كنف ال الإجهاض غير المأمون التي تجري في       

 بوجه عام، وتشديد العقوبـة عليـه، وكـذلك مـن            لإجهاضأيضاً من تجريم اللجوء إلى ا     
الصعوبات التي تواجهها بعض النساء في الحصول على خدمات تنظيم الأسرة، بمـا يـشمل               

  ).١٢المادة (وسائل منع الحمل، ولا سيما في المناطق الريفية 
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ير للحد من ارتفاع معـدل وفيـات    اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تداب     توصي  
وتوصي اللجنة أيضاً بأن توسع الدولة الطرف نطاق خدمات تنظيم          . الأطفال والأمهات 

الأسرة، بما يشمل توفير وسائل منع الحمل، لجميع النساء، وبأن تنفذ برامج تثقيفيـة في               
انينها مـن    اللجنة الدولة الطرف على أن تنقح قو       تحثو. مجال الصحة الجنسية والإنجابية   

أجل الحد من نطاق وشدة العقوبة المفروضة علـى الإجهـاض، وتيـسر الوصـول إلى        
الخدمات الطبية المهنية بهدف القضاء على ممارسات الإجهاض غير المأمون الذي يـشكل             

  .خطراً على حياة النساء والفتيات
المهمشة عن  وتشعر اللجنة بالقلق من ارتفاع معدل انقطاع أطفال الأسر المحرومة و            -٢٧

وعلاوة على  .  قلقة كذلك من انخفاض مرتبات المعلمين      هيو. الدراسة، ولا سيما أسر الباتوا    
ذلك، يساور اللجنة القلق من عدم وجود معلومات عن التثقيف بحقوق الإنسان في المنـاهج          

  ).١٣ المادة(المدرسية 
معدلات انقطاع   اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز التدابير الرامية إلى خفض           توصي  

أطفال الأسر المهمشة والمحرومة عن الدراسة، ولا سيما أسر الباتوا، في المدارس الابتدائية             
وتوصي اللجنة أيضاً بأن تزيد الدولة الطرف من مرتبات المعلمـين وتـدرج             . والثانوية

ا وتشجَّع الدولة الطرف على تكثيف جهوده.  في المناهج المدرسيةنالتثقيف بحقوق الإنسا  
 الطرف إلى تعليقها العام     وتوجه اللجنة اهتمام الدولة   . لجعل التعليم الثانوي مجاناً تدريجياً    

  .بشأن الحق في التعليم) ١٩٩٩(١٣ رقم
وتلاحظ اللجنة موقف الدولة الطرف إزاء الاعتراف بالجماعات الإثنية والـشعوب             -٢٨

وتشعر اللجنـة   . تنتج عن ذلك الموقف   الأصلية، غير أنها قلقة من الآثار السلبية التي يمكن أن           
بالقلق أيضاً من عدم وجود معلومات عن تأثير التدابير المتخذة لضمان تمتع مختلف الجماعات              

 في أراضيها بالمشاركة الكاملة في الحياة الثقافية، وكذلك عن التدابر الراميـة إلى              شالتي تعي 
  ).١٥ادة الم(تعزيز التسامح والتفاهم بين مختلف تلك الجماعات 

 اللجنة بأن تأخذ الدولة في اعتبارها تنوع سكانها وتنفذ فعلياً تدابير تهدف             توصي  
إلى ضمان تمتع مختلف الجماعات التي تعيش في أراضيها بالمشاركة التامة في الحياة الثقافية،              

وتوصي اللجنة أيضاً بأن تقـدم  . وإلى تعزيز التسامح والتفاهم بين مختلف تلك الجماعات    
  .يها الدولة الطرف معلومات عن النتائج الملموسة التي أُحرزت في هذا الصددإل

وفي ضوء البيان الذي أدلى به وفد الدولة الطرف، تشجع اللجنة الدولة الطرف               -٢٩
على استكمال التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهـد الـدولي الخـاص             

  .يةبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقاف
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ونظراً إلى كثرة عدد حالات الاختفاء التي تحدث في منطقة البحيرات الكـبرى،               -٣٠
تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص            

  .من الاختفاء القسري
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطـاق               -٣١

المجتمع، ولا سيما في أوساط مـوظفي الدولـة، والـسلطة           مستويات  جميع  وعلى   واسع
تترجمها وتعممها على أوسع نطاق ممكن، وتبلـغ        أن  القضائية، ومنظمات المجتمع المدني، و    

وتشجع اللجنة الدولـة    .  بالخطوات المتخذة لتنفيذها   بل،اللجنة، في تقريرها الدوري المق    
الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما فيهـا المنظمـات غـير           الطرف أيضاً على إشراك جميع      

الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني، في عملية المناقشة التي تجري علـى المـستوى        
  .الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية وفقاً لمتطلبات الوثيقـة              -٣٢
  ).HRI/GEN/2/Rev.6(ة المشتركة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة للإبلاغ الأساسي

، ٢٠١٨مـايو   / أيـار  ٣١وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلـول            -٣٣
تقريرها الدوري الخامس، على أن تُعدّه وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة للإبلاغ، الـتي             

  ).E/C.12/2008/2 (٢٠٠٨اعتمدتها اللجنة في عام 

        


